
    اصطلاحات الأصول

    [ 116 ] بوجوب الجمعة أو بخمرية شئ موضوعا لوجوب التصدق مثلا تقول: قطعت بوجوب

الجمعة أو بخمرية هذا المايع وكلما قطعت بهما وجب التصدق، فهنا حكمان حكم تعلق القطع

به أو بموضوعه وحكم تعلق بالقطع والقطع بالنسبة إلى الاول طريقي لا يطلق عليه الحجة على

جميع الاقوال وبالنسبة إلى الثاني موضوعي حجة عند غير الشيخ وليس بحجة عنده. الثاني: في

صحة اطلاق الحجة على الامارات. وبيانه: انه ان قلنا فيها بالسببية وانها سبب لحدوث حكم

ظاهري على وفقها ففى مورد قيام الامارة على وجوب الجمعة مثلا يتصور هنا حكمان واقعى تحكى

عنه الامارة وظاهرى يتولد منها، فيطلق عليها الحجة بالنسبة إلى الظاهرى فيقال صلوة

الجمعة مما قامت الامارة على وجوبها في الواقع وكلما كان كذلك فهو واجب ظاهرا، ولعل نظر

الشيخ (قده) من كونها وسطا لاثبات احكام متعلقاتها هو هذه الاحكام الظاهرية، واما

بالنسبة إلى الحكم الواقعي فهى كالقطع لا يطلق عليها اسم الحجة إذ لا يصح ان يقال وكل ما

قامت الامارة على وجوبه فهو واجب واقعا. وان قلنا فيها بالطريقية وان اثرها تنجيز

الواقع إذا اصاب والعذر إذا اخطأ من دون جعل حكم تكليفي في موردها فهى نظير القطع

بعينه ولا تسمى حجة إذ لا يصح ان يقال وكل ما قامت الامارة على وجوبه فهو واجب واقعا ولا

ان يقال فهو واجب ظاهرا والكبرى على كلا التقديرين باطلة، نعم بعد جعل الشارع طريقيتها

حيث يعلم بتنجز الواقع على فرض وجوده يحكم العقل بمتابعتها مطلقا حذرا من مخالفة

الواقع وتكون الامارة موضوعا لهذا الحكم العقلي ويصح اطلاق الحجة عليها بالنسبة إليه

فيقال هذا ما قامت الامارة على حرمته وكلما كان كذلك فهو لازم الترك عند العقل فهذا لازم

الترك عقلا فالامارة وسط لاثبات الحكم العقلي. ________________________________________
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